الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى 

صندوق العاملين بالقطاع الحكومى

            ـــ

تعليمات رقم ( 21 ) لسنة 2001
بشأن 

لامركزية التحقيقات

رئيس الصندوق 

   بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته،

   وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية ،

   وعلى لائحة إجراءات التحقيق والجزاءات للعاملين بالصندوق الصادرة بالقرار رقم 100 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 181 لسنة 1981 ،

   وعلى التعليمات رقم 39 لسنة 1991 بشأن نظام الإحالة للنيابة الإدارية ،
   ولصالح العمل :

قــــرر
مادة الأولى :
   على جميع المناطق والمكاتب التأمينية مراعاة الآتى :

   1 ـ تكون سلطة الإحالة للتحقيق واعتماد التصرف فيه للسادة مديرى عموم المناطق التأمينية كل فى نطاق اختصاصه وذلك بالنسبة للمخالفات التى تقع من العاملين لديهم على أن يتم التحقيق بمعرفة الإدارة القانونية بالمنطقة0

   2 ـ يمسك سجل لدى الإدارة القانونية بالمنطقة لقيد رقم التحقيق وبيان المخالفة والمحامى المباشر للتحقيق وأسماء المخالفين وبيان الجزاء ورقم القرار الصادر به وغير ذلك وفقاً للسجلات المعدة لهذا الغرض 0

   3 ـ ينشأ بإدارة الشئون الإدارية بالمنطقة سجل لقيد قرارات الجزاء الصادرة فى التحقيقات المنتهية بتوقيع الجزاء وبياناتها وفقاً للإجراءات المتبعة فى إدارة شئون العاملين بالمركز الرئيسى0

   4 ـ تقوم إدارة الشئون الإدارية بالمنطقة بإبلاغ الإدارة العامة لشئون العاملين بالصندوق وكذا الإدارة القانونية بالمنطقة بقرارات الجزاءات الصادرة فى التحقيقات لاتخاذ اللازم بشأنها 0

   5 ـ على السادة أعضاء الإدارة القانونية بالمنطقة مراعاة أن تتضمن مذكرة التحقيق الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين طبقاً للمادة 81 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحة الجزاءات الخاصة بالصندوق عن المخالفة المنسوبة إليهم وكذا مراعاة إيضاح السلطة المختصة بالتصرف فى التحقيقات الواردة بالمادة 82 من ذات القانون المشار إليه وما إذا كانت السلطة لمدير عام المنطقة أم لسلطة أعلى لرفع التحقيق إليها للتصرف 0

مادة الثانية :
   على المناطق التأمينية التى ليس بها مدير عام عرض المخالفات المطلوب إحالتها للتحقيق ونتيجتها على السيد رئيس الإدارة المركزية المختص للتصرف0

مادة ثالثة :

   بالنسبة للتحقيقات التى ينتهى الرأى فيها بالإحالة إلى النيابة الإدارية يتم بعد عرضها على مدير عام المنطقة إحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات والنيابات بالإدارة المركزية للشئون القانونية للتصرف فيها ، أما حالات إحالة الوحدات الإدارية التى تتأخر فى سداد مستحقات الصندوق للنيابة الإدارية فتحال مباشرة عن طريق الإدارة القانونية بالمنطقة0

مادة رابعة :

   يخضع أعضاء الإدارات القانونية بالمناطق والمكاتب التابعة لها للإشراف الفنى للإدارة العامة للتحقيقات والنيابات بالإدارة المركزية للشئون القانونية0

مادة خامسة :

   تسجل الاستمارات الخاصة بالتحقيقات تباعاً على شاشة الحاسب الآلى ليتسنى متابعتها بمعرفة الإدارة المركزية للشئون القانونية0

مادة سادسة :

   لا يخل ما سبق بما للسلطة المختصة من إحالة بعض التحقيقات للإدارة المركزية للشئون القانونية للتحقيق فيها بمعرفة الإدارة العامة للتحقيقات بالمركز الرئيسى0

مادة سابعة :

   يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها ويلغى كل ما يخالفها0
   تحريراً فى : 18/4/2001 0


رئيس الصندوق

( محمد حامد الصياد )

